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أقسام التعارض

التعارض

غير مستقر

مستقر



3

القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ

البحث عن 
رالتعارض المستق

مقتضى دليل 
الحجية العام 

دليل خاص وراء 
دليل الحجية العام

220: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ

التعارض 
المستقر 

غير المستوعب 
لتمام المدلول

المستوعب 
لتمام المدلول

222؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ

التعارض 
المستقر 

غير المستوعب 
لتمام المدلول

التعارض بنحو 
.العموم من وجه

المستوعب لتمام 
المدلول

التعارض بنحو 
التباين

222؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ

التعارُضِ المُستقَِرّ 
مَامِ المُستوَعِبِ لِت
المَدلول

تنقيح الموضوع

. أحكامه

225: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ

الجمع مهما أمكن 
أولى من الطرح

التفسير المدرسي

تفسير هذه القاعدة 
على أساس الجمع 

العرفي

225؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ

تردد المالدليل 
مفاده بين معنيين 
محتملين على 

أحدهما معارضاً و 
على الآخر صالحاً 

للقرينة

ظهوره في المعنى 
الصالح للقرينية

ظهوره في المعنى 
المعارض

مجمل مردد بينهما

227: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
ابقة ، فهي و إن كانت كالصوورة ال والصورة الثالثةو أما •

من حيث عدم إمكان إعمال قاعدة الجمع العرفوي فيو ، 
الح لإجمال الدليل و عدم الحجة على تعيين المفاد الصو

يوة   بقاعودة عقل-للقرينية، إلّا أن  يمكون أن يوولول
جموع إلى نفس النويجوة المللوبوة مون ال-بجمع عرفي

لين بنحو العرفي، بمعنى رفع الإجمال و تعيين مفاد الدلي
لصورةيرتفع الوعارض من البين في بعض أمثلة هذه ا

229: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
يوده و أبرز مثال لذلك ما ورد في تحديد الكر من تحد•

و . في مرسلة ابن أبي عمير بولل  و ماتووا ر ول: تارة
، موعفي رواية محمد بن م لم ب ووماتة ر ول: أخرى

و إجمال كلمة الر ل و تردده بين الر ل المكي الّذي هو
مكون ضع  الر ل العراقي و بين الر ل العراقي حيث ي
قدار الكر رفع الإجمال و الونافي بين الدليلين و تحديد م
راقي، ب وماتة بالر ل المكي و أل  و ماتوا ر ل بالع

229: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
  على أساس حمل رواية محمد بن م لم على المكي•

مال و المرسلة على العراقي فإن    معين لذلك مع الإج
ن ء موو الوردد، بل باعوبوار أننوا   نعلوم بكوذ   وي
ل منهموا الروايوين بح ب منلوقهما اللفظي، فيكوون كو

ذ  محومل الصدق و الملابقة للواقع، و إذا لم نعلوم بكو
واحد منهما كان مقوضى القاعدة  مول الحجية

229: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
علوى أن لهما معاً فوثبت بذلك قضيوان مجملوان تد ن•

و لودق مثول. الكر سوماتة ر ل و أل  و ماتوا ر ول
ة هوو أن هاتين القضيوين معاً يلزم من  عقلًا قضوية االثو

عراقي، الكر سوماتة ر ل بالمكي و أل  و ماتوا ر ل بال
إذ لو كان أقل من هوذا المقودار أو أكثور لموا لودقت 

ة   القضيوان معاً على إجمالهما بل كانت إحداهما كاذبو
.محالة

230: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
ر إن رواية ال وماتة تودل علوى أن الكو: و بعبارة أخرى•

د لأنو  سوواء أريو-ليس بلكثر من سوماتة ر ل مكوي
د على بالر ل فيهما الر ل المكي أو العراقي فهو   يزي

هذا المقدار لأن الر ل العراقي أقل من المكوي بح وب
-الفرض

230: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
لقول و رواية الأل  و الماتوين تدل على أن الكر لويس ب•

ل سوواء أريود بالر و-من أل  و ماتوي ر ل بالعراقي
اقوي لأن المكي أكثر مون العر-فيهما المكي أو العراقي

اتوين بح ب الفرض فلا يمكن أن يقل الكر عن أل  و م
مكوي بالعراقي و   تدل على أن  أكثر من سوماتة ر ل

   حومال إرادة العراقي من  بح ب الفرض و هو نصو
المكي، 

230: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
أن الكور   مقوضى الجمع بين هاتين النويجووينفيكون •

ل  و يزيد على سوماتة ر ل بالمكي و   ينقص عن الأ
.ماتوين بالعراقي

ن أن الجموع الوبرعية المودعاة بقاعودة أ: و هكذا اتضح•
الجمع مهما أمكن أولى من اللور    يمكون تيريجهوا 

.على أساس قواعد الجمع العرفي

230: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
يهوا نعم، ن وثني من ذلك حالة واحدة يكون الموقو  ف•

عي و لكن من الدليلين الموعارضين موافقاً مع الجمع الوبر
علوم   بملاك الجمع العرفوي و القرينيوة بول بمولاك ال
ر الّوذي الوجداني ب قوط الإ لاق في كلا الدليلين الأمو

. ينوج ا قوصار على القدر المويقن لكل منهما

230: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
 وند و تلك الحالة هي ما إذا كان الدليلان معاً قلعيي ال•

مون و كان لكل منهما قدر مويقن م وفاد و لوو. و الجهة
( امون العوذرة سوحت)اليارج، كما إذا فرضنا أن قول  

 )القدر المويقن من  عذرة غير مولكول اللحوم و قولو  
إنو  يعلوم القدر المويقن من  الملكول، ف( بلس ببيع العذرة

ن تفصيلًا حينئذ ب وقوط الإ ولاق فوي كول واحود مو
وكوون الدليلين بالقياس إلى ماهو المويقن من الآخور، ف

.الوبرعيالنويجة نفس النويجة الم وحصلة في الجمع
230: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
لين و يلحق بهذه الحالة أيضا ما إذا كان أحد هذين الدلي•

ن و قلعي ال ند و الجهة دون الآخر و كان ل  قدر موويق
الحوديث الوي سوف يولتي-قلنا بكبرى انقلا  الن بة

الإ لاق فإن  في هذه الحالة يعلم تفصيلًا ب قوط-عنها
يقن مون في الدليل ظني ال ند بالمقدار المقابل مع الموو
بح الودليل الدليل القلعي، فونقلب الن وبة بينهموا و يصو

صيةالظني أخص من القلعي فيوقدم علي  بملاك الأخ

231: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



19

القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
ن وبة، إلّا أن هذا كما عرفت مبونٍ على القول بانقلا  ال•

ارض و سوف يلتي أن  غير توام بول تبقوى ن وبة الوعو
ء قوط  يالم وقر بين الدليلين على حالها و لو علم ب 

من مفاد أحدهما، فيدخل المقام بنواء علوى ذلوك فوي 
لودليل فرضية الوعارض بوين الودليل القلعوي ال وند و ا

.الظني ال ند، و سوف يلتي الوعرض ل 

231: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
دليل الثاني و لو افورضنا في المثال ال ابق قلعية سند ال•

د لوين أيضا دون جهو  و د لو  انقلبت الن وبة بوين الو
و أموا -ةبناء على نظرية انقولا  الن وب-فيجمع بينهما

لوة بناء على إنكارها فيقع الوعوارض بوين إ ولاق الد 
مجمووع الظنية في الدليل قلعي ال ند و الجهة و بوين ال

المركب من ألالة الجد و إ ولاق الد لوة فوي الودليل 
.  الآخر

231: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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فرضيّات التَعارُضِ المُستقِرّ و أَحكامُها

أحكام التعارض 
المستقر من زاوية 
دليل الحجية العام

ما يقتضيه دليل 
هفي نفسالحجية العام 

ا يقتضيه دليل م
الحجية بعد افتراض 

العلم

232: ، ص7ج( الهاشمي)بحوث في علم الأصول 



22

فرضيّات التَعارُضِ المُستقِرّ و أَحكامُها

أحكام التعارض 
المستقر من زاوية 
دليل الحجية العام

ما يقتضيه دليل 
هفي نفسالحجية العام 

الأصل الأولي

ا يقتضيه دليل م
الحجية بعد افتراض 

العلم
الأصل الثانوي 

232: ، ص7ج( الهاشمي)بحوث في علم الأصول 
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فرضيّات التَعارُضِ المُستقِرّ و أَحكامُها
فرضيّات الوَعارُضِ المُ وقِرّ و أحَكامُها•
و أما البحث عن أحكام الوعارض الم ووقر مون زاويوة•

دليل الحجية العام،

232: ، ص7ج( الهاشمي)بحوث في علم الأصول 
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فرضيّات التَعارُضِ المُستقِرّ و أَحكامُها
جية العام يكون على م ووى ما يقوضي  دليل الح: فوارة•

ي من دون افوراض علم من اليارج بثبووت الحجيوة فو
ل الجملة في موورد الوعوارض و نصوللح عليو  بالألو

.  الأولي
ووراض يكون عما يقوضي  دليل الحجية بعود اف: و أخرى•

فوي العلم من اليارج بانحفاظ الحجية في الجملة حوى
علي  و نصللح. موارد الوعارض، و عدم الو اقط المللق

.  بالألل الثانوي
232: ، ص7ج( الهاشمي)بحوث في علم الأصول 
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فرضيّات التَعارُضِ المُستقِرّ و أَحكامُها

الدليلين 
المتعارضين 

قطعية سندهما 
معاً 

 ً ظنية سندهما معا

قطعية سند أحدهما 
و ظنية سند الآخر

232: ، ص7ج( الهاشمي)بحوث في علم الأصول 
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فرضيّات التَعارُضِ المُستقِرّ و أَحكامُها

و البحث عن هذه 
ثالفرضيات الثلا

تحديد مركز 
التعارض

مقتضى الأصل 
الأولي و الثانوي

232: ، ص7ج( الهاشمي)بحوث في علم الأصول 
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فرضيّات التَعارُضِ المُستقِرّ و أَحكامُها

الدليلين 
المتعارضين 

قطعية سندهما معاً 

تحديد مركز 
التعارض

مقتضى الأصل 
الأولي و الثانوي

 ً ظنية سندهما معا

تحديد مركز 
التعارض

مقتضى الأصل 
الأولي و الثانوي

قطعية سند أحدهما 
و ظنية سند الآخر

تحديد مركز 
التعارض

مقتضى الأصل 
الأولي و الثانوي

232: ، ص7ج( الهاشمي)بحوث في علم الأصول 
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فرضيّات التَعارُضِ المُستقِرّ و أَحكامُها
ام أن الدليلين الموعارضين •
رهما عون يفورض قلعية سندهما معاً بحيث يعلم بصدو:تارة•

.  الشارع
يفورض ظنية سندهما معاً بولن يكوون لودورهما:و أخرى•

.  اابواً بدليل الحجية
.  خريفورض قلعية سند أحدهما و ظنية سند الآ:و االثة•

232: ، ص7ج( الهاشمي)بحوث في علم الأصول 
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فرضيّات التَعارُضِ المُستقِرّ و أَحكامُها
.و البحث عن هذه الفرضيات الثلاث يقع من ناحيوين•
يلين فوي في تحديد مركز الوعارض بين الدل-الناحية الأولى•

.كل منها
انوي فوي مقوضوى الألول الأولوي و الثو-و الناحية الثانية•

.بلحاظ دليل الحجية الّذي وقع مركزاً للوعارض

232: ، ص7ج( الهاشمي)بحوث في علم الأصول 
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فرضيّات التَعارُضِ المُستقِرّ و أَحكامُها

و البحث عن هذه 
ثالفرضيات الثلا

تحديد مركز 
التعارض

مقتضى الأصل 
الأولي و الثانوي

232: ، ص7ج( الهاشمي)بحوث في علم الأصول 
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فرضيّات التَعارُضِ المُستقِرّ و أَحكامُها

الدليلين 
المتعارضين 

قطعية سندهما معاً 

تحديد مركز 
التعارض

مقتضى الأصل 
الأولي و الثانوي

 ً ظنية سندهما معا

تحديد مركز 
التعارض

مقتضى الأصل 
الأولي و الثانوي

قطعية سند أحدهما 
و ظنية سند الآخر

تحديد مركز 
التعارض

مقتضى الأصل 
الأولي و الثانوي

232: ، ص7ج( الهاشمي)بحوث في علم الأصول 
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تحديد مركز التعارض بين الدليلين-أ
:تحديد مركز الوعارض بين الدليلين-أ•
عيوين أما في الفرضية الأولى، الووي يكوون الودليلان قل•

ف و  مفاد أي واحد منهما فوي نسنداً و لم يقلع ببللان
هوو فيهوا إنموافمركز الوعوارض مع تعذر الجمع العرفي 

لفرض، لأن  قلعي بح ب ادليل حجية الظهور   ال ند

233: ، ص7ج( الهاشمي)بحوث في علم الأصول 
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فرضيّات التَعارُضِ المُستقِرّ و أَحكامُها

الدليلين 
المتعارضين 

قطعية سندهما معاً 

تحديد مركز 
التعارض

مقتضى الأصل 
الأولي و الثانوي

 ً ظنية سندهما معا

تحديد مركز 
التعارض

مقتضى الأصل 
الأولي و الثانوي

قطعية سند أحدهما 
و ظنية سند الآخر

تحديد مركز 
التعارض

مقتضى الأصل 
الأولي و الثانوي

232: ، ص7ج( الهاشمي)بحوث في علم الأصول 
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تحديد مركز التعارض بين الدليلين-أ
ظنيوين و أما في الفرضية الثانية، الوي يكوون الودليلان•

يوة مركز الوعارض فيهوا دليول حجسنداً فلا إ كال أن 
.ال ند إذا كانت الد لة قلعية

م تكن و إنما الكلام في تحديد مركز الوعارض فيما إذا ل•
:الد لوان قلعيوين حيث قد يقال

233: ، ص7ج( الهاشمي)بحوث في علم الأصول 
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تحديد مركز التعارض بين الدليلين-أ
ل ند، بلن    موجب ل ريان الوعارض إلى دليل حجية ا•

كولا لأن كلاً منهما يحومل ملابقوة للواقوع، بولن يكوون
لا الظهورين الموعارضين لادراً مون الموولى حقيقوة، فو

ضووعات يقاس بموارد قيام أمارتين موعارضوين في المو
ق ، مثلاً، كما إذا  هدت بيّنة بعدالة زيود و أخورى بف و
علوم الّذي ي ري في  الوعارض إلوى دليول حجيوهموا لل

.بكذ  أحدهما

233: ، ص7ج( الهاشمي)بحوث في علم الأصول 
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تقادير ثلاثة لحجية السند 

تقادير لحجية السند 

حجية كل من سند 
الرواية و دلالتها ثابتة 

بجعل واحد

حجية السند مستقلة و 
غير مشروطة بحجية 

الظهور

حجية السند مستقلة جعلاً 
عن حجية الظهورو لكنها 

مقيدة بحجيته
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تقادير ثلاثة لحجية السند 

تقادير لحجية السند 

حجية كل من سند 
الرواية و دلالتها ثابتة 

بجعل واحد

حجية السند مستقلة و 
غير مشروطة بحجية 

الظهور

حجية السند مستقلة جعلاً 
عن حجية الظهورو لكنها 

مقيدة بحجيته
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تحديد مركز التعارض بين الدليلين-أ
.ة ال ندأن هناك تقادير الااة لحجي: و الصحيح أن يقال•
حجية أن تكون -الصحيحو هو الوقدير -الوقدير الأول•

ثبوت يكل من سند الرواية و د لوها اابوة بجعول واحود 
حجية حجية المجموع بنحو ا رتباط كما إذا كان دليل ال
ثقوة، قد دل على لزوم اتباع مفاد الرواية و ما أخبر ب  ال
.أي النويجة الموحصلة من مجموع سنده و د لو 

233: ، ص7ج( الهاشمي)بحوث في علم الأصول 
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تحديد مركز التعارض بين الدليلين-أ
عوارض و بناء على هذا الوقدير،   إ كال في سريان الو•

إلى دليل حجية ال ند، لأن  لوو أريود إابوات مجمووع
هوو الحجيوين فوي كول مون اللورفين بودليل الحجيوة ف
أحود م وحيل، و إن أريد إابات إحدى الحجيوين فوي

ل اللرفين أو كليهموا فهوو خلو  ا رتبا يوة فوي جعو
.الحجيوين
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تقادير ثلاثة لحجية السند 

تقادير لحجية السند 

حجية كل من سند 
الرواية و دلالتها ثابتة 

بجعل واحد

حجية السند مستقلة و 
غير مشروطة بحجية 

الظهور

حجية السند مستقلة جعلاً 
عن حجية الظهورو لكنها 

مقيدة بحجيته
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تحديد مركز التعارض بين الدليلين-أ
ة و غيور حجية ال وند م ووقلأن تكون -الوقدير الثاني•

يوة ، أي يكون مفواد دليول الحجمشرو ة بحجية الظهور
  الوعبد بللول الصودور دون أن يكوون نواظراً بمدلولو

الملووابقي إلووى مفوواد الروايووة و يكووون دوره الحكومووة 
غرى الظاهرية على دليل حجية الظهور، بمعنى إحراز لو

.ذلك الدليل تعبداً

233: ، ص7ج( الهاشمي)بحوث في علم الأصول 



42

تحديد مركز التعارض بين الدليلين-أ
ن معواً و هذا الوقدير تثبت الحجيوة لل ونديو بناء على•

ظواهر تورتب آاار الصدور الثابوة للأعوم مون المعنوى ال
.  المعارض و غير الظاهر
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تحديد مركز التعارض بين الدليلين-أ
ن نرتّبو  فلو كان هناك أار يورتب على الأعم من المعنيي•

ي   محالة، فإذا افورضنا أن الدليل كان مفاده ظواهراً فو
دليل ء و يحومل فيو  ا سووحبا  أابونوا بووجو   ي
و  و الجامع بين الوج-على هذا الوقدير-حجية ال ند

موا ك-ا سوحبا ، فإن كان ظهوره مما يمكن الأخذ ب 
إذا كان أابونا الوجو  أيضا، و-في غير مورد الوعارض

ولزم ظهوره معارضا ابت الجامع بمجرده لأن الصدور ي 
الجامع، 
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تحديد مركز التعارض بين الدليلين-أ
ة حينئذ إذا فرض أن المعارض كان ظاهراً في الإباحوو •

جوامع مع احومال ا سوحبا  في  أيضا أمكون إابوات ال
لوجو  في كل منهما بنحو القضية المجملة المرددة بين ا

ي و ا سوحبا  في الأول، و ا سووحبا  و الإباحوة فو
ى لودق الثاني، فإذا اسوبعدنا احومال الوقية كوان مقوضو

كوول موون الوورّاويين و ملابقووة كلامهمووا للواقووع ابوووت 
.ا سوحبا    محالة
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تحديد مركز التعارض بين الدليلين-أ
قر أن و قد تقدم في م وهل البحث عن الوعارض الم وو•

دنا هذا نحو من الجمع بين الدليلين، و على أساسو  حودّ
ألو  مقدار الكر بالوزن في أخبار الر ل الموعارضة في

.و ماتوي ر ل عراقي
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تحديد مركز التعارض بين الدليلين-أ
مجملاً غير أنا قيّدنا هذا الجمع بما إذا كان مفاد الدليلين•

و . نمردداً بين ما يمكن مع  لدق الدليلين و ما  يمكو
ين و لم نعمل  فيما إذا كانا ظاهرين في معنيين موعارضو
ر فوي ذلك باعوبار ما بينواه فوي الوقودير الأول الميووا

وقلة حجية ال ند من أن حجيو  ارتبا يوة و لي وت م و
.دينفلا محالة ي ري الوعارض من الظهورين إلى ال ن
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تحديد مركز التعارض بين الدليلين-أ
إن هناك حجية واحدة جعلت لما هوو : و بعبارة أخرى•

من  الموحصل من اخبار الراوي الثقة، و ما هو الموحصل
يلاف فيما إذا كان معارضاً بيبر آخر   يمكن حجيو  ب

ما إذا كان مفواده مجمولاً موردداً مون أول الأمور بوين 
ن و هو الجوامع بوي-المعنيين، فإن ما هو الموحصل من 

دهما بوالنحو يمكن الوعبد ب ، ام تعيين  في أح-المعنيين
.الّذي  رحناه آنفاً
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